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 : ملخص البحث
، كافة مورد اتفاق بين المذاهب الإسلامية، و في دية المرأة هو نصف دية الرجل إن الحكم الأولي الوارد

 ، معتمدين الأدلة القويمة من الروايات والإجماع وغيرهاوالمحدثين في مصنفاتهم بذلك وصرح الكثير من الفقهاء
 ،الأول الاتجاهرئيا أخر للفقه الإسلامي المعاصر الذي يذهب عكس  ؛ إلّا أن هناكدلال على ذلكفي مقام الاست

)بتنصيف دية  ؛ حيث أحدث إشكالية في حقوق المرأة في الإسلامذلك القانون الوضعي العام أيضا  كما ويؤيد 
معتبرها ضعيفة  ،المرأة بالتحديد المرأة( قياسا  بدية الرجل. والذي يشكك في مستندات الفقه المشهور في قضايا
ومما يجعلها غير صالحة لأن  ،السند أو أنّها تواجه إشكالات ومعضلات أساسية في دلالاتها غير قابلة للحل

 تكون أدلة على الحكم الشرعي.
 

 الكلمات المفتاحية: 
 الإسلامي، القانون الوضعي قهالف الأرش، ،المرأة، الأسباب دية



            2021مجلة أبحاث ميسان ، المجلد السابع عشر، العدد الثالث والثلاثون ، حزيران ، السنة 
                                                                          

 

 182 

 
 :المقدمة
أنّ الإسلام اهتم بقضايا المرأة ورفع شأنها وحررها من قيود التقاليد والأعراف الجاهلية  ولا ريب للا إشكا

 المجحفة التي طالما همشتها وحطت من مكانتها وانتقصت كرامتها، وهذه السابقة تُحفظ للإسلام دون سواه.
ة بأسرها يعترف به كل من له أدنى وقد شكلت مواقف الشريعة الإسلامية منعطفا  حضاريا  في تاريخ الإنساني

والقفزة الكبرى التي قفزها النظام الإسلامي في مجال التقنين في حقوق المرأة جعلت منها اطلاع على تاريخ الإسلام.
 ،شخصية تقف في ميادين الحياة وهي تشارك الرجل في جميع المسؤوليات وتشاطره الحقوق والواجبات على حد سواء

المطالبة بحقوقها المشروعة. ومن هذه النصوص التي أعطتها حق المساواة مع الرجل قوله وحفزت المرأة على 
 .(1)بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ   فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَنّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَىتعالى:

وهو  كبير في حقوق المرأة وواجباتها، مية من تحوّلولا نريد الخوض في تفاصيل ما أحدثته القوانين الإسلا
كما يبدو واضحا  وجليا  لدى كل منصف إذا ما قيس بظروف المرأة في الحضارات القائمة آنذاك كاليونانية 

نّما نحاول أن نسلّط الضوء على مورد ربما أحدث  ، فإن هذا متروك لمحله،والرومانية والهندية والفارسية وا 
قوق المرأة في الإسلام، وهو )تنصيف دية المرأة( قياسا  بدية الرجل؛ وذلك من خلال استعراض إشكالية في ح

وملاحظة مدى انسجامه مع جملة من  ،والرواياتومناقشة مصدر هذا الحكم الفقهي الذي يتحدد بالإجماع 
كما هو في  ،وانين والتشريعاتفي سَنّ الق بين الجنسين، المساواةه الحقيقة الهامة، النصوص الدينية التي تفيد هذ

وكذا التعرف على أدلة الرأي الآخر القائل بالمساواة في  ت الكريمة المصنفة في باب الحقوق،جملة من الآيا
 الدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول: مباحث ومفاهيم
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 تصوير أوّلي في اللغة والمصطلحالمطلب الأول: 
منهم: ابن منظور في )لسان العرب( فقال: )الدية  ،للغة بالحقعبر عنها جماعة من علماء االدية لغة: ـ 1

 .(2)(وقد وديته وديا   ،حق القتيل
أي  ،إذا أعطيتُ ديته. واتَديْتُ  ،والهاء عوض من الواو. تقول: وديتُ القتيل أدِيه دِية   ،الدياتالدية واحدة ف

ذا أمرت منه قلت: دِ فلانا   اسم لذلك المال فهي؛  ،(3)وللجماعة: دُوا فلانا   ،وللاثنين: دِيا فلانا   ،أخذت ديته. وا 
 وهي تسمية بالمصدر.  ،الذي يعطى لولي القتيل بدل النفس

في مقابلة متلف ليس بمال وهو النفس،  ،هذا وقد جعل البعض الدية مشتقة من الأداء؛ لأنّها مال مؤدَّى
نّ أهل اللغة لا يطردون الاشتقاق في جميع والأرش الواجب في الجناية على ما دون النفس مؤدى أيضا ؛ إلّا أ

 .(4)مواضعه لقصد التخصيص بالتعريف
 الدية اصطلاحاً:ـ 2

وكأنهم قد افترضوا مسبقا  أنّها لا تحتاج إلى تعريف؛  ،لم يذكر المتقدمون من فقهاء الإمامية تعريفا  للدية
لهذه الكلمة. ولكن بعد ذلك  ولعل ذلك كان بسبب وضوح المعنى اللغوي وعدم جعل اصطلاح شرعي جديد

ولذا  ،استدعت الحاجة ـ كما هو معروف ومعتاد في كل مجالات البحث العلمي ـ أن يوضع لها تعريف يحدّها
الحلي ولعله التعريف الأقدم  ـ ابن فهد، ولعل أفضل التعاريف ما ذكره عرّفها علماء الإمامية بتعريفات متقاربة

 .(5)ويشمل النفس والطرف( ،أوجبه الشارع في جناية مضمونة: )الدية مقدار ـفي كتب أصحابنا
وبقوله: )يشمل النفس والطرف( أخرج  ،وبقوله: )مقدار( أخرج ما ليس مقدرا  من الأطراف والجراحات

 الجراحات سواء المقدرة منها أم لا.
 المطلب الثاني: دور الإسلام في تطوير نظام الدية

الإسلامي منها ما كان إنشاء  جديدا  وتأسيسا  لم يعهده المجتمع العربي  إنّ القوانين التي شرعها القانون
كحدّ الزنا وحدّ القذف و... ومنها ما كان مؤسسا  ومعمولا  به  ،كما هو الحال في جرائم الحدود الشرعية ،آنذاك

الإسلام دوره الهام في بسبب الجرائم ذات الطابع الاجتماعي لا الديني كجريمة الدم. وهذا النوع من الأحكام لعب 
مع ملاحظة استبعاد حالة نشوب الحروب بين القبائل العربية،  ،تعديلها فحسب لا إنشائها أو خلقها من جديد
حرّا  كما هو معروف  فكان بعضهم لا يرضى أن يأخذ بعبد إلاّ  ،حيث كان في العرب من يبالغ في القصاص

يوازي الحرّ من أية قبيلة أخرى. وكان بعضهم لا يرضى بأن عن بني النضير القائلين: إنّ عبد بني النضير 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ويقول: القتل أنفى للقتل، ولذلك نزل قوله تعالى: ،يأخذ بامرأة إلا رجلا  

الُأنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَى بِ 
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 . (6)بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِيمٌ 
أنّها أنزلت في  حُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَى بِالُأنثَىالْ في تفسيره عن الشعبي في قوله:  (7)ذكر القرطبي

 قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا. فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبأمتنا فلانة بنت فلان.
اهد. ثم تكفلت وشرع القرآن الكريم الدية في حالات وقوع الجناية الخطأ التي تقع على المؤمن أو الكافر المع

 السنة النبوية ببيان تفاصيل الدية وبينت أحكامها ومقاديرها كمّا  وكيفا .
ولقد راعى الإسلام مجموعة من الأصول العامة في تشريع عقوبة القصاص وأخذ الدية؛ حيث نظّم العقوبة 

وفرض  ،قوانين ثابتة ومحددةوأدرجها ظمن  ،تنظيما  دقيقا  عادلا  وأخرجها من صفة الانتقام الفردي غير المنضبط
عقوبات تتناسب مع طبيعة الضرر الذي يلحقه الجاني بالمجني عليه؛ يقول معوض: )لقد قرر الإسلام التكافؤ 

وجعل الناس سواسية أمام  ،وبذلك ألغى نظام الطبقات الذي كان على أساس التشريع الروماني ،بين الدماء
 .(8)غيره( ولا يتحملها ،كما جعل الدية على الجاني وحده ،القانون

بينما لم تعرف القوانين  ،وهذا معنى أن نظرية المساواة عُرفت في الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا  
 تقريبا . في أواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، أي من مدة قرنين الوضعية هذا المبدأ إلاّ 

جريمة فأخذ قصد الجاني بعين الاعتبار، إذ فرّق بين الجرائم المقصودة كما لاحظ القانون الإسلامي دوافع ال
 والجرائم غير المقصودة.

نّما جعل للدية مقادير  ،وكذلك لم يترك التشريع الإسلامي المجنى عليه أو وليه يتعسف في أخذ حقّه وا 
المسؤولية على غير  وجعل ،وبذلك قضى على ما كانت عليه العرب من الإسراف في القتل ،وأصناف معلومة

 وسارت على النهج الذي انتهجته شريعة الإسلام معظم القوانين الوضعية الحديثة. ،الجاني
كما لاحظ الإسلام في تشريع الدية على العاقلة الرحمة وتخفيف العبء على الجاني، فجعل العبء يتوزّع 

 التعويض في كل حال.وهو في نفس الوقت يضمن للمجني عليه حصوله على  ،على أكثر من شخص
وهكذا أقرّ الإسلام مبدأ القصاص في الجرائم التي ترتكب عن عمد وجعلها عقوبة أولى، وتخفيفا  منه  

كما جعل الدية عقوبة أصلية في الجريمة التي  ،ورحمة ترك للمجني عليه الحق في العفو والتصالح على الدية
 تقع في حالات الخطأ المحض أو الخطأ شبه العمد.

 
 

 المبحث الثاني:
 مستند تنصيف دية المرأة في الفقه الإسلامي
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 دية المرأة في القرآن الكريم
نما ذكر التشريع لحكم الدية في  لم يرد نصّ في القرأن الكريم على تشريع التنصيف لدية المرأة في المقام؛ وا 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ ي قوله تعالى:وه ـ وهذه الأية الكريمة أجنبية عن مقام التنصيف الدية للمرأة ـآية واحدة
دَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ  مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّ

نْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْ  رِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِ 
 .(9)حَكِيمًا عَلِيمًا  وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ 

 والملاحظ في الآية ما يلي:
 أنّها نزلت في قتل مسلم مسلما  خطأ . -1
جاء لفظ )مَن( مطلقا ، وهو بإطلاقه يشمل الجنسين. ولفظ )مؤمنا ( كذلك يشمل المؤمن والمؤمنة،  -2

 والتذكير من باب التغليب، والقرينة صارفة.
 لفظ )فدية مسلمة( مهملا . حيث جاء ،ذكرت الآية مبدأ تشريع الدية بصيغة النكرة -3
 تعرضت الآية لدية النفس ولم تتعرض لدية الأعضاء والمنافع أو الشجاج والجراح. -4
 الآية لم تذكر مقدار دية الرجل، وكذا لم تتعرض لتنصيف دية المرأة أو تساويها مع دية الرجل. -5

نّما جاءت لتشرّ  ،إذا  الآية الشريفة ليست فيها دلالة على حكم التنصيف ع حكم الدية في الشريعة؛ لذلك وا 
ووجوه الاستحسان. وسنقف عند تلك الأدلة  ،والقياس ،والإجماع ،من السنة ،ركّز الفقهاء على الأدلة الأخرى

 مختصرة تماشيا  للمقام.بصورة 
 في الفقه السنيّ لنظرية التنصيف  : الأدلة المعتمدةالمطلب الأول

جماع عندتعتبر مسالة التنصيف في دية المرأة مور  وصرح الكثير المسلمين كافة ـ خاصة وعامة ـ د اتفاق وا 
 من فقهائهم ومحدثيهم بحكم التنصيف.

ذكـر ابـن قدامــة عـن ابـن المنــذر وابـن عبـدالبر أنهمــا قـالا: )أجمـع أهــل العلـم علـى أنّ ديــة المـرأة نصـف ديــة 
 .(10)الرجل(

والمتأخرين في ذلك إلى أحاديث من السـنة  وآخرون من المتقدمين،(11)واستند ابن حجر العسقلاني وابن رشد
جمــاع أهــل العلــم. ولــم ينقــل الخــلاف مــن فقهــاء الســنة فــي هــذه المســألة إلا عــن ابــن عُلَيّــة أبــي  وأقــوال الصــحابة وا 
إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وأبي بكر عُقبة بـن عبـدالرحمن الأصـم قولهمـا بتسـاوي 

 ي دية النفس.الرجل والمرأة ف
 ،ولكن من خلال الاطلاع على حالهما يتضح أنّ آراءهما الفقهيـة لا تشـكل أهميـة فـي الوسـط الفقهـي السـنّي
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فابن علية على حدّ قول الزركلي في )الأعلام(: )له شذوذ كثيرة، ومذهبه عند أهـل السـنة مهجـور، ولـه مصـنفات 
 .(12)في الفقه شبيهة بالجدل(

التساوي مخالف للقواعد والصناعة الفقهية، فيكون فاقدا  للاعتبار العلمي والفقهي؛ إضافة إلى أنّ قولهما ب
 ولذا لم يعتنِ به الفقهاء ووصفوه بالشذوذ.

وعند  ،ذهب عموم فقهاء السنة إلى أنّ دية المرأة الحرّة المسلمة على النصف من دية الرجل الحرّ المسلم
 وا بمجموعة أدلة:النظر إلى أدلتهم العامة يتضح أنّهم استدل

استند كثير من فقهاء السنة ومحدثيهم في هذا حيث صلى الله عليه وآله  الأخبار المرفوعة إلى النبي لًا:أو 
 الروايات التي اعتمدوا عليها في مقام الاستدلال نذكر اثنتين منها: تلك جملة من الحكم إلى

لعمرو بن حزم يخص أهل اليمن  ه وآلهصلى الله عليوهو كتاب أرسله النبي(:حديث عمرو بن حزم): 1
 ونجران، وهو كتاب مشهور تلقّاه الفقهاء بالقبول رغم ضعف سنده لشهرته.

ومعروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تُغني شرتها  ،قال ابن عبدالبر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير
 .(13)لمعرفةلتلقّي الناس إيّاه بالقبول وا ،عن الإسناد؛ لأنّه أشبه المتواتر

 ،وابن قدامة في معرض ردّه لقول ابن علية والأصم بعد أن حكى قولهما بأنّ دية المرأة كدية الرجل
والمرأة نفس مؤمنة فتكون ديتها مائة  ،: في النفس المؤمنة مائة من الإبلصلى الله عليه وآلهواحتجاجهما بقوله 

نّما يخالف إجماع الصحابة وسنة من الإبل كدية الرجل. رمى هذا القول بالشذوذ بقوله:  )وهذا قول شاذ وا 
(، ثم استدلّ بحديث عمرو بن حزم بقوله: )فإنّ في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على صلى الله عليه وآلهالنبي

 النصف من دية الرجل(. 
وهما في  أخصّ مما ذكره واحتج به ابن علية والأصم، صلى الله عليه وآلهفهذا النصّ في قول رسول الله

كتاب واحد، فكون ما ذكرناه من أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل مفَسِّر لما ذكروه واحتجوا به من قول 
 .(14)ومخصص له «في النفس المؤمنة من الإبل»: صلى الله عليه وآلهالنبي

دية الرجل( لم تكن وهو أنّ عبارة )دية المرأة على النصف من  ،إلا أنّ ثمة إشكال يواجه هذا الاستدلال
 .صلى الله عليه وآلهضمن فقرات صحيفة عمرو بن حزم عن النبي

وكل الذين نقلوا الحديث ورووه لم يذكروا هذه الفقرة فيه. قال الحافظ ابن حجر: )هذه الجملة ليست في حديث 
سناده غير ثابت( الطويل،عمرو بن حزم   .(15)إنّما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وا 

 .(16)بتساوي دية المرأة مع الرجل في الدية المعاصرينوعلى هذا الأساس أفتى بعض  
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 : حديث عمرو بن شعيب2
روى النسائي في القسامة )باب عقل المرأة(، والدار قطني في الحدود والديات: أخبرنا عيسى بن يونس قال: 

، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال حدثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريح، عن عمرو بن شعيب
 .(17)«حتى يبلغ الثلث من ديتها ،عقل المرأة مثل عقل الرجل»رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلم: 

وروى البيهقي في )السنن الكبرى( عن زيد بن ثابت أنّه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما 
 .(18)زاد فعلى النصف

ن كان موردها دية ما دون النفس( 19)بهذا المضمونوهناك أحاديث أخرى  إلا أنّ الفقهاء فهموا منها أنّها  ،وا 
 تشمل بإطلاقها دية النفس.

  : الإجماع ثانياً:
 ،وهو أقوى دليل عندهم، وهو يعتمد على إجماع الصحابة كما يقول الكاشاني: )فإنّه روي عن سيدنا عمر

رضوان الله عليهم... ولم ينقل أنّه أنكر عليهم أحد، فيكون وزيد بن ثابت  ،وابن مسعود ،وسيدنا علي
 .(20)إجماعا (

 ومقصوده إجماع الصحابة كافة، فهو نوع من الإجماع يصطلح عليه بالإجماع السكوتي.
، فهؤلاء الصحابة السبعة روي عنهم (21)وزاد الشيرازي على هؤلاء الأربعة: عثمان، وابن عباس، وابن عمر

 لمرأة نصف دية الرجل.القول بأنّ دية ا
كما نجد أنّ جمهورا  من فقهاء السنة استندوا على الإجماع المحكي عندهم، وهو إجماع أهل العلم على 

 .صلى الله عليه وآلهطول التاريخ دون الاستدلال بحديث عن النبي
 .(22)لة(قال الدكتور وهبة الزحيلي: )وأمّا الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجم

 ولعل أبرز من قال بذلك هو الشافعي وابن رشد والقرطبي وغيرهم.
 اً: القياسثالث
 من خلال استقرائنا لأقوال الفقهاء وجدناهم يقيسون مسألة الدية بالمسائل التالية: 
دتها فميراث المرأة وشها ،ذكر البعض أنّ دية المرأة تقاس على الميراث والشهادة: : الشهادة والميراث2و  1

يُوصِيكُمُ الُله (23) ،وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ...نصف ميراث الرجل وشهادته، وهو ما نصّ عليه القرآنبقوله تعالى: 
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 .(24)فِي أَوْلَادِكُم لِلْذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الُأنْثيََيْنِ 
 اً: الاستحسانرابع 

 استحسن البعض وجوها  منها:
 : التفاوت في المنافع1

المرأة دون منافع الرجل فكذاك تكون ديتها، خصوصا  إذا كانت الدية تعويضا  عن المفقود وعمّا ينقص  إنّ منافع
 .(25)فدية المرأة على النصف؛ لأنّ حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ،من منافع
 : صفة الأنوثة ونقصان دين المرأة2

نّما )وذكر السرخسي وجه انتقاص دية المرأة، فقال:   .(26)انتقصت بصفة الأنوثة لنقصان دين النساء(وا 
 :: التفاوت في الرتبة3

والتباين  ،يقول ابن العربي بأنّ الدية في الشريعة الإسلامية تبتني على التفاضل في الاحترام والاعتبار
 .(27)والتفاوت في المكانة والمرتبة، وبما أنّ المراة أدنى مرتبة من الرجل تكون ديتها أقل

 : الأدلة المعتمدة لنظرية التنصيف في الفقه الإماميلثانيالمطلب ا
بعد مراجعتنا للتصانيف الفقهية الإمامية هي أنّ مسألة تنصيف دية المرأة في الفقه الإمامي مسلّمة قديما  وحديثا  

لإجماع ولم يشكك أحد من الفقهاء في مستنداتها. وقد استدل على المسألة في كتب الفقه بالنصوص المستفيضة وا
 وسوف نتعرف على هذه الأدلة في ما يأتي: ،المحكي بقسميه

  أولا : الدليل الروائي
ذكر فقهاء المذهب الإمامي عدة روايات على تنصيف دية المرأة للرجل نذكر منها أثنتين على شكل 

 الاختصار
 صحيحة عبدالله بن سنان: -1

 ،عن علي بن محبوب ،عن أبيه جميعا   ،يمعن علي بن إبراه ،عن أحمد بن محمد ،وعن محمد بن يحيى
إن شاء أهلها أن يقتلوه »عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال: 

ن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ،ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ،قتلوه  .(28)«وا 
لثانية على التنصيف؛ حيث إنّ الأولى تدل على أنّه حتى يقتص للمرأة هذه الرواية تدل بفقرتيها الأولى وا

فهي تدل بالالتزام على أنّ دية المرأة نصف الدية الكاملة  ،من الرجل على أهلها أن يؤدوا إلى أهله نصف الدية
ن »: السلامعليه ]دية الرجل الحر المسلم[. وفي فقرتها الثانية تدل على تنصيف دية المرأة مطابقة في قوله  وا 
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 ، وذكره الخمسة آلاف درهم من باب المثال.«شاؤوا أخذوا نصف الدية
 ـ رواية محمد بن قيس2

في الرجل  عليه السلامعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر  ،عن ابن رئاب ،عن علي بن محبوب ،وعنه
ن شاؤوا أخذوا خمسة  ،إن شاء أهلها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول»يقتل امرأة؟ قال:  وا 

 .(29)«آلاف درهم من القاتل
وتدل عليه بالفقرة الثانية  ،والرواية بفقرتها الأولى دالة على حكم تنصيف دية المرأة بالنسبة للرجل بالالتزام

 مطابقة.
 ثانياً: دليل الإجماع

أة الحرة المسلمة فعلى ينصّ صاحب )الرياض( على استفاضة نقل الإجماع فيالمسألة بقوله: )وأمّا قتل المر 
أي جميع التقادير الستة المتقدمة... إجماعا  محققا  ومحكيا  في كلام جماعة على حد  ،النصف من دية الجميع

 .(30)مضافا  إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة( ،وهو الحجة ،الاستفاضة

سميه بقوله: )لا خلاف ولا إشكال ـ نصا  وفتوى ـ في أن دية وينصّ صاحب )الجواهر( بتحقق الإجماع بق
سليمة الأعضاء أو غير سليمتها على  ،عاقلة أو مجنونة ،صغيرة كانت أو كبيرة ،المرأة الحرة المسلمة

بل المحكي منهما، مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هو كذلك من  ،النصف... بل الإجماع بقسمية عليه
 .(31)المسلمين كافة(

لكنّ الحقّ إنّ الإجماع المذكور إنّما ادعاه من يقول بحجية الإجماع مع وجود المدرك؛ لأنّ مستند الإجماع 
وهذا المستند ليس بحجة عند المتأخرين من فقهائنا. ومع وجود كل هذه  ،عندهم هو قاعدة اللطف أو أي مستند آخر

 .وهو غير حج ،ركيةعا  محتمل المدالروايات المتعددة لا يعدو أن يكون إجما
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث:
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 الوضعيالثقافة الإسلامية المعاصرة والقانون  مستند التنصيف في 
معتبرها ضعيفة  ،ثمة اتجاه في الساحة الثقافية يشكك في مستندات الفقه المشهور في قضايا المرأة بالتحديد

ومما يجعلها غير صالحة لأن  ،غير قابلة للحلالسند أو أنّها تواجه إشكالات ومعضلات أساسية في دلالاتها 
 تكون أدلة على الحكم الشرعي.

واليوم ثقافتنا تختلف  ،كما يوجد اتجاه آخر يقول: إنّ هذه الأحكام تأثرت إلى حدّ كبير بثقافات الفقهاء
 لمطالب التالية:وهذا ما سنتناوله في ا فلابد أن تتغير هذه الأحكام وفق ثقافة العصر. ،بدورها عن تلك الثقافة

  الإسلامي المطلب الأول: نظرية التساوي في الفقه 
منها عامة لا تختص بباب  ،وهناك من يرى أنّ الفقه الإسلامي في قضايا المرأة يعاني من إشكاليات أخرى

شكالات خاصة بأحكام النساء. ،دون غيره  ومنها آفات وا 
 ،أة: إنّ البحث في قضايا المرأة يكتنفه خمس عشرة آفةفي دراسة نقدية له لفقه المر ( 32)يقول مهدي مهريزي

وهذه المسألة من المسائل المسكوت عنها إلى حين تصريح الشيخ  ،(33)منها عام ومنها في فقه المرأة خاصة
عن رأيه فيها وفق ما استند عليه من الأدلة والقرائن، وهو أنّ دية المرأة كدية الرجل لا تنقص  ،(34)محمد الغزالي

 شيئا . عنها
وثمة يذهب عدد من الفقهاء والباحثين في مجال الفقه الإسلامي إلى أنّ مسألة تنصيف دية المرأة محل 

 ما ذهب إليه الفقهاء بشأنها.عادة النظر فيوليس هي من الثوابت والقطعيات، لذلك ليس هناك مانع من إ ،اجتهاد
مثل محمد  ،اواة بين الجنسين في مقدار الديةعلماء آخرون من الأزهر يذهبون في المسألة إلى مبدأ المس

 .(36))العقوبة( والشيخ أبو زهرة في كتابه ،، ومحمود شلتوت في كتابه )الإسلام عقيدة وشريعة((35)رشيد رضا
 .(37)وأوردو في سبيل ذلك حججا  وأدلة من القرآن الكريم والسنة تدلل على صحة مدعاه

  ولعل أهم ما ذكره ثلاث إشكاليات هي:
 إشكالية البعد عن القرآن. لًا:أو 

ومن المعلوم أنّ صحة العمل بها متوقف  ،ففي أكثر الأحيان يستند الاستنباط الفقهي على أخبار الآحاد
لكن من الناحية العملية يباشر الفقهاء أحيانا عملية الاستدلال بعيدا   ،على عرضها على القرآن وعدم مخالفتها له

 ،وما يقرره من تساوٍ بين الجنسين في أصل الخلق والتكوين ،كريم وحديثه عن المرأةعن النظرة العامة للقرآن ال
والعلاقة  ،وعدم التمييز بين الجنسين في القيم الإنسانية والأخلاقية ،أو توصيفه بالصفات الكمالية لبعض السناء
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 التكاملية بين الجنسين، وما شابه ذلك.
 ئي ومتشتت.البحث في مسائل المرأة بشكل جز  ثانياً:

بل هو بحث فردي من غير نظرة كلية جامعة. وهذه مشكلة أساسية واجهها الباحثون، ولعلها سبب لنشؤء 
 فتاوى متناقضة أحيانا  أو غير منسجمة على الأقل.

 غياب المرأة عن ساحة البحث الفقهي. ثالثاً:
وعلى مستوى ي صياغة الفتاوى وأن تكون حاضرة ف ،فثمة من يدعو إلى اشتراك المرأة في البحث الفقهي 

 ، وقد استدلوا على التساوي بعدة أدلة: ما يخص المرأة نفسهاالاستشارة الفقهية في
 الدليل الأول: آية تشريع الدية
يرُ رَقَبَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ فَتَحْرِ قال تعالى في كتابه الكريم: 

 .أَهْلِهِ...  مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَى
يستند أكثر القائلين بالتسوية إلى اتفاق فقهاء أهل السنة على أنّ الأنثى المسلمة داخلة في لفظ )مؤمنا ( في 

في وجوب الدية  والآية صريحة في عموم أحكام الدية في القتل الخطأ التي تشمل الرجال والنساء، ولا فرق ،الآية
نّما الاختلاف من العلماء في مقدارها أو أنّ  ،أهو التساوي بين الرجل والمرأة ،بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى. وا 

 ديتها على النصف من دية الرجل؟
وقال الرازي في تفسيره الكبير: )مذهب أكثر الفقهاء أنّ دية المرأة نصف دية الرجل. وقال الأصم وابن 

يتها مثل دية الرجل. حجة الفقهاء أنّ عليا  وعمر وابن مسعود قضوا بذلك، ولأنّ المرأة في الميراث عطية: د
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ فَتَحْرِيرُ والشهادة على النصف من الرجل، فكذلك في الدية. وحجة الأصم قوله تعالى: 

وأجمعوا على أنّ هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة فوجب أن يكون  ،هِ أَهْلِ   رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَى
 .(38)الحكم فيها ثابتا  بالسوية، والله أعلم(

فالآية جعلت الدية  ،وحسب رأي فقهاء وباحثين معاصرين أنّه لا يوجد ما يشير إلى أي تنصيف للدية
ي الآية الكريمة غير مقيدة بأي قيد ولا تخصص كما أنّ كلمة الدية ف ،مطلقة وليست خاصة برجل أو امرأة

بجنس معين من الرجال أو النساء، لأنّها نكرة في سياق الشرط والنكرة كذلك كالنكرة في سياق النفي تعمّ، ولذلك 
 .(39)تعتبر من ألفاظ العموم وليس هناك نصّ صريح يخصص هذا العموم

 الدليل الثاني: بيان السنة النبوية
ية التساوي أنّ عبارة القرآن في الدية مجملة وغير مبينة لمقدار الدية، لكن بيّنها رسول الله يقول اتباع نظر 

نّ في النفس الدية مائة من الإبل»في حديث عمرو بن حزم القائل:  ، فقوله: )في النفس( دون تفريق (40)«وا 
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و كان هناك تفرقة بادئ ذي بدء ول ،بين الذكر والأنثى يدل دلالة واضحة على تحول الدية للرجل والمرأة معا  
إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت  ،بينهما وكانت دية الأنثى أنقص من دية الرجل لبيّن ذلك رسول الله

 .(41)الحاجة
وينطلق القائلون بمساواة الدية بين الرجل والمرأة من مقولة محصلها: إنّه لم يثبت من السنة المطهرة حديث 

 ف دية المرأة.واحد صحيح يدل على تنصي
دية المرأة على النصف من »وما احتج به مشهور السنة كحديث معاذ بن جبل الذي يقول: 

 .(42)«الرجل دية
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من »ونصّه:  ،وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

 .(43)«ديتها
 .(44)«دية المرأة نصف دية الرجل»وكتاب عمرو بن حزم نصه: 
 .(45)قد حكم العلماء بضعفها جميعا  

 .(46)أمّا حديث معاذ فقد سارع البيهقي إلى تضعيفه، وهو راوي هذا الحديث
صلى الله عليه  وأما حديث عمرو بن شعيب فكان أهل الحديث لا يقرون بصحة نسبة هذا الحديث إلى النبي

لألباني قال: أخرجه النسائي والدار قطني. ثم كما حكم عليه بالضعف الشيخ ا ،إسناده (47)وضعّف النسائي ،وآله
 .(48)قال: وهذا الإسناد ضعيف

نّما نسبت إليه. فقد صرّح علمان  وأمّا حديث عمرو بن حزم فالظاهر أنّ العبارة المتقدمة لم تكن من أصله وا 
 من أعلام الحديث ومن الذين لهم باع في دراسته بذلك:

دية المرأة »قال:  زم بأنّ النبي صلى الله عليه وآلهعمرو بن حفهذا ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب 
نّما أخرجها البيهقي من حديث معاذ  ،: هذه جملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل«نصف دية الرجل وا 

 .(49)وقال: إسناده لا يثبت مثله ،بن جبل
 وقفة مع الإجماع

ن اتفقت جميع طوائف المسلمين  على أنّ الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية بعد الكتـاب وأمّا الإجماع فإنّه وا 
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وقبـل الـدخول فـي ذلـك  ،والسنة، إلا أنّه وجهت إلى دعوى الإجمـاع فـي المسـألة فـي الفقـه السـنّي عـدّة اعتراضـات
 نذكر مقدمة حول مفهوم الإجماع وحجيته عند أصوليي وفقهاء أهل السنة ليتضح بها صورة هذه الاعتراضات:

 ،أهل السنة على أقسام وضـروب، وقـد اتفـق علمـاؤهم علـى بعـض ضـروبه واختلفـوا فـي أكثرهـا الإجماع عند
 وما اتفقوا عليه ضربان من الإجماع:

وهـذا واقـع فعـلا  فـي الأمـور المعلومـة  ،أن يكون إجماعا  على نصّ صحيح صريح من الكتاب والسنة الأول:
 .(50)آخر والزكاة، والحج... إلى ،والصوم ،ةوفريضة الصلا ،كاشتراط الشهادتين ،من الدين بالضرورة

 ،فـإنّ هـذا يعـدّ إجماعـا   ،علـى أمـر محكـم محـدد ،أن يكـون إجماعـا  متـواترا  منقـولا  عـن الصـحابة كافـة الثاني:
وهـم أجـدر الخلـق بفهـم غايـات  ،وهم الأمناء على شرع الله ،ويعتبر حجة في دين الله تعالى، فهم حملة هذا الدين

 .(51)لمعاصرتهم لنزول النص وعملهم بههذا الشرع؛ و 
 وأما الضروب الأخرى من الإجماع المختلف فيها فهي ما يلي:

ـــه -1 ـــى قيـــاس صـــحيح. عـــدّه بعضـــهم إجماعـــا  يحـــتجّ ب ـــة مـــن  ،الإجمـــاع المبنـــي عل ـــه طائف فـــي حـــين أبطل
 .(52)ومنهم الظاهرية ،الأصوليين

 حد إذا لم يعرف له مخالف إجماعا .هناك من اعتبر قول الصاحب الواحد أو الأكثر من الوا -2
 .(53)اعتبر بعضهم اتفاق العلماء داخل المذهب الواحد على رأي معين إجماعا   –3

إذ  ،وفــي المقــام يــدعي أصــحاب نظريــة المســاواة أنّ الإجمــاع فــي المســألة لــم يكــن مــن نــوع الإجمــاع الحجــة
أو إجمـــاع  ،ح مـــن كتـــاب الله وســـنتهالمقصـــود بالإجمـــاع الحجـــة هـــو الإجمـــاع المســـتند إلـــى نـــصّ صـــحيح صـــري

 .صلى الله عليه وآلهالصحابة على أمر من الأمور بعد وفاة النبي
فيكــون  ،ولــم يُعلــم رأي أكثــر الصــحابة فــي المســألة ،والإجمــاع فــي المســألة إنمــا هــو إجمــاع بعــض الصــحابة

 والإجماع السكوتي ليس بحجة كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ،إجماعا  سكوتيا  
 : بطلان لوازم التنصيفالدليل الثالث

إنّ مــن لــوازم التنصــيف أن تتســاوى المســلمة مــع الكــافر الــذي ديتــه نصــف ديــة المســلم عنــد جمهــور الفقهــاء، 
الحرّة المسلمة في ديتها عن الَأمَة  بل قد تنقص ،وتتساوى من جانب آخر مع الَأمَة والعبد مع من يعيّن لهما دية

والعبــد عنــد مــن يقوّمهمــا، إذ ربّمــا تكــون ديتهمــا إذا قومــا أغلــى مــن ديــة الحــرة نفســها، وهــذا أمــر باطــل، فيلــزم منــه 
 .(54)بطلان القول بالتنصيف

 : بطلان ملاك المنفعةالدليل الرابع
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القـائلون بالتنصـيف، بـأنّ فَقْـد الرجـل العائـل ينتقد بعض المعاصرين حجّة مراعاة المصلحة الذي يسـتند إليهـا 
يقول القرضاوي: )هذا الأمر ليس له اعتبار في الشريعة؛ بـدليل أنّ ديـة الطفـل مثـل الكبيـر،  ،ليس مثل فَقْد المرأة

 .(55)والفرّاش مثل البروفوسير(
 تقييم نظرية المساواة في فقه السنة 

ة إلى إنكار بعض الحقائق العلمية أو تجاهلها من أجل إيجـاد قد يجنح الفقهاء العصريون والمتأثرون بالحداث
وهــذا مــا حصــل مــع الشــيخ محمــد الغزالــي الــذي  ،حالــة مــن التــوائم بــين أحكــام الشــريعة ومبــادئ العصــر الحــديث

وهــذه  ،وصــف فتــوى المشــهور بالســوأة فــي قولــه: )أهــل الحــديث يجعلــون ديــة المــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل
 .(56)ورفضها الفقهاء المحققون( ،قيةسوأة فكرية خل

لكن نحن يحقّ لنا أن نتسـاءل فنقـول: مـن هـم هـؤلاء الفقهـاء المحققـون الـذين رفضـوا ذلـك؟ ألـم يجمـع علمـاء 
 الأمة على هذا في النفس؟ وليس هذا من قول أهل الحديث وحدهم.

تفــاق، قـال الشــافعي فـي كتــاب بـل إنّ مقـولات كبــار أهـل العلــم أقـرّت هــذا الحكـم وكثيــر مـنهم مـن نقــل فيـه الا
 .(57))الأم(: )لم أعلم مخالفا  من أهل العلم قديما  ولا حديثا  في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل(

أمّــا الأحاديــث فإنّــه لــم يقــل أحــد ممــن ينتســب إلــى العلــم بــأنّ الأحاديــث الصــحيحة محصــورة بالصــحيحين أو 
ديث المتقدمة فهـي ليسـت الـدليل المفـرد فـي هـذه المسـألة، بـل الكتب الستة أو العشرة، وعلى فرض تضعيف الأحا

وردت عدّة أحاديث على ذلك منها حديث شـريح، قـال: أتـاني عـروة البـارقي مـن عنـد عمـر: )إنّ جراحـات الرجـال 
 .(58)والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل(

حـزم بكونـه لا يصـح يكفـي فـي الـرد عليـه قـول ابـن عبـدالبر فـي )الاسـتذكار(:  والطعن فـي حـديث عمـرو بـن
)وكتـــاب عمـــرو بـــن حـــزم هـــذا قـــد تلقـــاه العلمـــاء بـــالقبول والعمـــل، وهـــو عنـــدهم أشـــهر وأظهـــر مـــن الإســـناد الواحـــد 

 .(59)المتصل(
بـن رشـد، وجمـع مـن أهـل وأمّا الإجماع فقد أثبته ابن المنذر وابن حزم وابن عبدالبر والقرطبـي ـ كمـا تقـدم ـ وا

العلــم حتــى تــواتر عنــدهم نقــل هــذا الإجمــاع، فالتشــكيك فيــه لــم يقــم علــى دليــل علمــي. فالمســألة وفــق مبــاني الســنة 
 تثبت بإجماع علماء الأمة جيلا  بعد جيل.

وأمّا كون الكتاب ليس فيه ما يدل علـى التنصـيف فجوابـه: أنّ جملـة مـن الأحكـام الشـرعية لـم تـرد فـي القـرآن 
 لكريم، وعدم ورود التنصيص فيه على تنصيف الدية لا يعني عدم وجوده في الشرع.ا

وأمّــا مــا يســتنبطه علمــاء مقاصــد الشــريعة مــن الأحكــام ابتنــاء  علــى الوجــوه الاستحســانية والأقيســة بالأولويــات 
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 ي ولا ينقض بها.وغيرهما فهي لا تعدو الاجتهادات الظنية التي يستأنس بها فقط، لكن لا يبنى عليها حكم شرع
 ثم إنّه يمكن القول بأنّ النظر إلى الفقه الإسلامي وعلاقته بالمكلف يمكن أن يكون من زاويتين:

النظر إلى أصل الإنسانية وجوهرهـا وحقيقتهـا ومـا يترتـب علـى تلـك الحقيقـة سـواء فـي نفـس الإنسـان  الأولى:
نّ مثــل هــذه الحقــوق مترتبــة علــى جــوهر الإنســانية أو مصــيره أو حقوقــه الأساســية كالحريــة والتكليــف والتعقــل، فــإ

 وأصلها.
النظر إلى بعض العوارض واللواحق والظروف الخاصة، كالنظر إلى الجانب الجسماني والالتزامـات  الثانية:

 الاجتماعية مثلا .
ي جوهرهمــا، والنظـرة الأولـى لا يفـرق فيهـا الإسـلام بـين جـنس الـذكر والأنثـى؛ لأنّـه لا يـرى فرقـا  أو اختلافـا  فـ

فكلاهمــا حــرّان ومكلفــان ويمكنهمــا بلــوا الــدرجات الإنســانية والعلميــة العاليــة، وعلــى كليهمــا تكــاليف ولهمــا حقــوق، 
ـــة:  ـــة مثـــل الآي ـــؤْمِنِينَ ولهـــذا أردف الرجـــل بـــالمرأة فـــي كثيـــر مـــن الآيـــات القرآني ـــلِمَاتِ وَالْمُ ـــلِمِينَ وَالْمُسْ إِنّ الْمُسْ

ــــ ــــاتِ وَالْقَ ــــعَاتِ وَالْمُؤْمِنَ ــــعِينَ وَالْخَاشِ ــــابِراَتِ وَالْخَاشِ ــــابِرِينَ وَالصّ ــــادِقَاتِ وَالصّ ــــادِقِينَ وَالصّ ــــاتِ وَالصّ انِتِينَ وَالْقَانِتَ
اً وَالـذّاكِراَتِ  الَله كَثِيـر وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ وَالصّائِمِينَ وَالصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فـُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَـاتِ وَالـذّاكِرِينَ 

 .(60)م مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً أَعَدّ الُله لَهُ 
 فلا فرق بين الجنسين في الميادين الإنسانية وميادين التكامل والتكاليف والحقوق.

أمّـــا النظـــرة الثانيـــة فهـــي نظـــرة إلـــى الحقـــائق المودعـــة فـــي طبيعـــة كـــل منهمـــا حســـب التركيبـــة الجســـمانية أو 
ي تـؤثر علــى وظـائف وحقـوق كــل منهمـا وفقــا  للمصـالح والحكـم الإلهيــة، فـأعطى علــى ضـوء ذلــك العاطفيـة لـه التــ

حقوقا  لأحدهما وفرض عليه وظائف وواجبات تختلف عمـا أعطـاه وفرضـه لمماثلـه مـن الجـنس الآخـر، كالرضـاع 
 والنفقة والكسوة وغيرها، فهي تقع لأحدهما دون الآخر.

جاب والستر علـى كـلا الجنسـين، لكنّـه جعلـه أكثـر صـرامة علـى المـرأة، فالشارع على سبيل المثال أوجب الح
وذلــك للطافــة جنســها وظرافــة جســمها وجماليــة مظهرهــا، والصــرامة هنــا تحــافظ علــى المــرأة مــن التلــوث. وهــذا مــا 

 يقتضيه الوضع الطبيعي والظروف التي تفرضها إدارة المجتمع من وجهة النظر الإلهية.
ن مــن عوامــل الاخــتلا ف بــين الجنســين بنــاء علــى النظــرة الثانيــة القضــية الماليــة والاقتصــادية، فإنهــا قــد تــؤثر فــي وا 

بعض المواضع، إذ هناك امتيـازات ماليـة للرجـل ليسـت موجـودة عنـد المـرأة، وهـذه الامتيـازات الماليـة تقابـل مـا فـرض عليـه 
د المجتمــع يــتم عــن طريقــه؛ لأنّ هــذه المهمــة لا مــن تكليــف ووظيفــة باعتبــاره آلــة الإنتــاج الأولــى وأنّ تحريــك عجلــة اقتصــا

تنهض بها المرأة رغم أنّ لها الحق في ذلك، فإنّ الغريـزة العاطفيـة المودعـة فيهـا وتركيبتهـا الجسـمانية الظريفـة التـي جعلـت 
مــنح هــذا منهــا محــلا  للحمــل والــولادة والحضــانة، وغيرهــا مــن القيــود التــي يخلــو منهــا الرجــل تمنعهــا مــن ذلــك، ولهــذا لــم ت

 الامتياز المالي مثل الرجل.
نعم، بناء  على النظرة الأولى فإنّ البعد الإنساني لا يختلف فيه الجنسان من حيث إنّ النفس بالنفس، فيمكن 

                                                           

  



            2021مجلة أبحاث ميسان ، المجلد السابع عشر، العدد الثالث والثلاثون ، حزيران ، السنة 
                                                                          

 

 196 

الاقتصاص لكل منهما وكذا أخـذ الديـة، لكـن لأجـل مسـاعدة النظـرة الثانيـة والبعـد المـالي والاقتصـادي الـذي جعـل 
 كم الدية بالنسبة للمرأة على النصف منه للرجل كما تقدم بحثه بشكل مفصّل.امتيازا  للرجل كان ح

 
 
 : موقف القانون الوضعي من دية المرأةطلب الثالثالم

 العنصرية أو التفرقةأولا: 
يرتبط البحث عن هذا الموضوع بحسب القانون الوضـعي بمفهـوم يعتبـر أحـد المعـالم الرئيسـة لإعـلان حقـوق 

بـــ )اللائحــة الخضــراء(، وهــذا المفهــوم هــو )العنصــرية(، والعنصــرية بحســب هــذا القــانون لهــا الإنســان ومــا يســمى 
مدلول مطلق وواسع، ونستطيع أن نعبر عنه بمفردة أخرى هي )التفرقة(، فكل تفرقة فـي أي شـيء وفـي أي مـورد 

، فـنحن نتحـدث عـن كانت فإنها بمنطق هـذا القـانون تصـبح عنصـرية، فالعنصـرية )تسـتخدم عـادة بـالمعنى الواسـع
التفرقة ضـد الشـباب، والتفرقـة ضـد المـرأة، والتفرقـة ضـد الشـيور، والتفرقـة بسـبب اللغـة، أو الجـنس، أو الديانـة، أو 
الثقافــة، أو اللــون، ولــذا نــصّ القــانون العــالمي لحقــوق الإنســان وفــي المــادة الثانيــة منــه علــى حــق كــل إنســان فــي 

دون تمييـز بسـبب اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي السياسـي، أو الأصـل الـوطني،  التمتع بالحقوق والواجبات الـواردة...
 .(61)أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر، دون أيّة تفرقة بين الرجال والنساء(

 مفهوم المساواةثانيا : 
 و مفهوم المساواة.الركن الثاني الذي ينطلق منه القانون الدولي )حقوق الإنسان( في هذه المسألة ه

ـــيم  إنّ مفهـــوم المســـاواة يلغـــي أي فـــارق بـــين الـــذكر والأنثـــى؛ لأنّ عـــدم المســـاواة يعتبـــر إهانـــة للإنســـانية والق
 المتجسدة في شخصية المرأة؛ لأن الإنسانية والكرامة واحدة.

ة بـين المـرأة والرجـل هذه الفلسفة الحقوقية لهذا المبدأ تنطلق من إلغاء كل الفوارق الخلقيـة والجسـدية والطبيعيـ
 وتقصر النظر على البعد المعنوي المشترك بينهما وهو الإنسانية.

لأنّ الحقوق وعليه ففي منطق هذا القانون لا تصل النوبة لبحث خصوصية المرأة في الدية وما هو مقدارها، 
 أو أنثى. الأساسية الثابتة في هذا القانون هي للإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن كونه ذكرا  

ولهذا فإنّ ملازمـات وأحكامـا  كثيـرة تترتـب علـى هـذا التأصـيل والفلسـفة الحقوقيـة، فحقـوق المـرأة بأجمعهـا مـن 
شهادة المرأة، وحق العمل، وهكذا في العقوبات ـ والتي لها تشريعات خاصّة بحسب الفهـم الإسـلامي ـ كلهـا تترتـب 

 على هذا الأصل.
ـــ إلغــاء جميــع الأحكــام الجزائيــة الوطنيــة التــي تشــكل تمييــزا  ضــد 3ة الثانيــة: )جــاء فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــاد

. وانطلاقا  من نظرة التماثـل التـي تحملهـا هـذه الاتفاقيـة، فهـي تطالـب بوضـع واحـد مشـترك لكـل مـن (62) المرأة...(
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 الرجل والمرأة حال ارتكابهما جرما  مّا.
ي فـي هـذه المفـردة، سـيما أنّـا رأينـا أن تيـارا  دينيـا ، واجتهاديـا  لا نريد أن نناقش ما توصل إليـه القـانون الوضـع

جديــدا  يــذهب لهــذا الــرأي، لكنّــا نقــول: إنّ التشــريع يقــوم علــى فلســفة وهــذه الفلســفة تعتبــر البنيــة الأســاس لبنــاء هــذا 
 التشريع، وهذا ما يتجسد حول النظر إلى المرأة وحقوقها وكرامتها.

تقـوم علـى ملاحظـة جميـع الأبعـاد المكونـة لشخصـية الإنسـان، وهكـذا الحـالات  إنّ أصول التشريع الإسلامي
المتعـــددة المتـــواردة علـــى الإنســـان الواحـــد مـــن الضـــعف، والمـــرض، والغنـــى، والفقـــر، وغيرهـــا، فـــإنّ هـــذه الحـــالات 

ساسي الـذي بأجمعها لها دور في تحديد التكليف والحكم الشرعي تجاه الإنسان، وفي هذه المسألة فإن المرتكز الأ
تقوم عليه فلسفة دية المرأة ـ بل وأكثر الأحكام الخاصة بها ـ هو قانون الطبيعة، أي طبيعة المرأة. وينظر لها من 

، وهــذا المبــدأ مــا تنكــره اتفاقيــة حقــوق (63)خلالهــا كإنســان لــه خصــائص نفســية وجســمانية واجتماعيــة وعقليــة معينــة
 العنصري ضد المرأة.الإنسان وتعتبره شكلا  من أشكال التمييز 

تنص المادة الثالثة: )تتخـذ الـدول الأطـراف فـي جميـع الميـادين ولا سـيما الميـادين السياسـية والاقتصـادية والثقافيـة كـل 
التــدابير، بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا لكفالــة تطــور المــرأة وتقــدمها الكــاملين، وذلــك لتضــمن لهــا ممارســة حقــوق الإنســان 

 .(64)تمتع بها على أساس المساواة مع الرجل(والحريات الأساسية وال
فرازاتهــــا نهائيـــا  فــــي أثنــــاء وضـــع البــــرامج والاســــتراتيجيات  إنّ المقصـــود بالمســــاواة إلغــــاء تـــأثيرات الجنوســــة وا 
والتشـريعات فـي اتفاقيـة تعـدّ تبـاين المعـايير بـين المـراة والرجـل ـ ومـن أهمهـا المعـايير الإسـلامية ـ تمييـزا  عنصـريا  

 أة، وهذا المبدأ يفرض إلغاء الخصوصية التكوينية في شخص المرأة.ضد المر 
 التقييم النهائي لنظرية المساواة في الفقه الإمامي الرابع: المطلب

 مراجعة نقدية لأدلة التساوي
وبعد أن استعرضنا نظرية التساوي ومستندها الذي اعتمدوه في إثبات التساوي لنا في هذا المجال أن نسجل 

 حظات على ما ذكروهمن أدلة ونقاشات في عدة أمور، فنقول:بعض الملا
من الآيات والروايات لها ظهور مشترك دال على التساوي بين أفراد النوع البشري في أصل  الأدلة التي ساقوها

جنس على  تكون سببا  في استعلاء ارق بين أفراد النوع الإنساني لاوكأنّ جمعها يشير إلى أنّ الفو  ،الخلقة ووحدة النوع
ولا تفاضل لذكر على أنثى؛ لأنّ التفاضل يكون بالعمل الصالح لقوله تعالى:  ،آخر ولا في ارتقاء طبقة على أخرى

 .(65)(إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الِله أَتْقَاكُمْ )
د إلّا أنّ التساوي في أصل النوع الإنساني لا يعني إنكارالاختلاف بين الجنسين؛ فلا شك ولا تردد في وجو 

وهذه الأحكام مبثوثة في الفقه من أول )كتاب الطهارة( إلى  ،التفاوت في بعض أحكام الشريعة بين الرجل والمرأة
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 آخر )كتاب الديات(.
بل ربّما يقال العكس من ذلك وأنّ عدم  ،ومفهوم التساوي هذا لا يعني غض النظر عن كل هذا التفاوت

 صة إذا عرَّفنا العدل الإلهي بأنّه إعطاء كل ذي حقّ حقّه.الاعتناء به موجب للظلم وخلاف العدالة. وخا
فيما تقدم ظهر بوضوح تام أنّ الذين تبنّوا فكرة المساواة في الدية بين الرجل والمرأة استندوا في نظريتهم 

 على أمرين:
ة الواضحة إعادة قراءة نصوص الدية بآلية مختلفة عن الفقه السائد في الأوساط العلمية والانتقائي الأول:

 فأفرز هذا المنهج نتائج مغايرة للفقه التقليدي. ،لبعض تلك النصوص والركون إليها
تحكيم الاستظهارات المأخوذة من الآيات القرآنية على النصوص الفقهية الأخرى بحجة أنّ القرآن  الثاني:

 هو القطعي السند والذي ترجع إليه في تقييم المتون السنية.
فمفهوما  ،ا المجال أنّ جملة من المباحث المستظهرة من الكتاب لم تنقح بشكل جيدوالذي نلحظه في هذ

العدالة الاجتماعية والمساواة اللذان ارتكزت عليهما النظرية بشكل أساس لم يتبلورا لدى أصحاب هذا الاتجاه 
من المسلمات  بالشكل الرصين الذي ينسجم وطبيعة النصوص، وهذا منحى خطير جدا  قد يؤدي إلى نسف جملة

 والثوابت في الفقه.
وعلى هذا الأساس فالنظرية تنقصها الدقة في استظهار الآيات ذات الصلة بالموضوع لكيلا يتجنى على 

 الفقه وأهله.
عادة في قراءتها مرّات  ،ولهذا نعتبر هذه النظرية غير مكتملة الجوانب وهي أيضا  تحتاج إلى مراجعات وا 

 رحها بهذا الشكل.عديدة قبل الاستعجال في ط
من خلال التتبع في الفتاوى والأحكام التي وردت في كتب الفقهاء ومصنفاتهم نلحظ أنّ هذه الأحكام ليست و
فمنها ما ينطوي على اختلافات أساسية، ومنها ما يكون الاختلاف فيه فرعيا  وجانبيا . وكأمثلة وشواهد  ،قليلة

المسلمة نذكر جملة من هذه الأحكام التي تعكس الجدل والتساؤل في على طبيعة النقاش الدائر في قضايا المرأة 
 ومن هذه الأحكام ما يلي: ،الأوساط الثقافية والفقيهة معا  

بقوله تعالى:  ،الفوارق في الشهادة؛ حيث جعل القرآن الكريم شهادة الرجل في مقابل شهادة امرأتين أولًا:
 ُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجِلٌ وَامْرأََتاَنِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ أَن تَضِلّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِك

 .(66)إِحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى
ففرض القرآن حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين بقوله تعالى:  ،الفوارق في الحقوق المالية مثل الميراث ثانياً:

 . (67)(يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَادِكُم لِلْذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الُأنْثيََيْنِ )
 ومثل أرث الزوجة من زوجها المتوفى. ودية المرأة على النصف من دية المرأة.
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الفوارق في حقّ الولاية العامة والقضاء، فلا يحق للمرأة أن تتولى منصب الولاية العامة أو منصب  ثالثاً:
 القضاء.

الرّجَالُ )الفوارق في الأمور الأسرية، حيث حصر القرآن حقّ القوامة على الرجل في قوله تعالى: رابعاً:
 . (68)(النّسَاءِ   قَوّامُونَ عَلَى

كذلك حكم ولاية الأم إذ يتفق مشهور الفقهاء على أنّ حق الولاية على الأطفال الصغار يثبت بعد وفاة و 
ذا كان  ،الأب للجد والد الأب  الأم. الجدّ ميتا  يصل الحق في ذلك إلىوا 

الفوارق في علاج العصيان والنشوز، حيث عالج الإسلام نشوز الزوج والزوجة معا ، لكن بطريقتين  خامساً:
من الموعظة الحسنة أولا ، فإذا لم تفلح فبهجر الزوجة  ،ففي ما يخص نشوز المرأة تدرج في العلاج ،مختلفتين

ن لم يفلح فبالضرب ،في فراش الزوجية ثانيا   فِي وَاللاتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ )قال تعالى:  ،وا 
 .(69)الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ(

نِ امْرأََةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضاً فَلَا جُنَاحَ بينما عالج النشوز الحاصل من الزوج بقوله:  وَاِ 
 .(70)هُمَا صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيْرٌ يْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَ عَلَ 

فَانْكِحُوا مَا طَابَ ) الفوارق في تعدد الزوجات، إذ أباح الإسلام للرجل تعدد الزوجات بقوله تعالى: سادساً:
 ة.، بينما لم يبح تعدد الأزواج للمرأ(71)وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ   لَكُم مِنَ النّسَاءِ مَثْنَى

جعل عصمة الطلاق بصورة مباشرة بيد الرجل، فهو يملك رباط الزوجية بالطلاق بصورة مباشرة من  سابعاً:
 وأمّا بالنسبة للمرأة فبوسيلة غير مباشرة. ،(72)(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )جانبه وحده، قال تعالى: 

فحتى يقتصّ من الرجل للمرأة على أهل المرأة أن  ،الرجل المرأة كما إذا قتل ،الفوارق في القصاص ثامناً:
 . (73)يوأدوا نصف الدية الى أهله

هذا   بينما إذا قتلت المرأة الرجل فإنّه يحق لأهل الرجل أن يقتصوا منها للرجل ولا يردوا إلى أهلها شيئا .
 .المقالة لنظرية التنصيف جلّ ما اردنا التركيز عليه في هذه

     ج المترقبةالنتائ
وقـد أجمـع أهـل العلـم علـى   الدية ثابتة فـي مصـادر التشـريع فـي الإسـلام ـ القـرآن والسـنة والإجمـاع ـ ـ إن1
 وجوبها.
يميل أغلب الفقهاء إلى كون الدية هي تعـويض مـالي وليسـت عقوبـة محضـة، لكنهـا أقـرب إلـى كونهـا   ـ 2
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شــيئا  مــن عناصــر العقوبــة الجزائيــة، وشــيئا  مــن التعــويض جــزاء يــدور بــين العقوبــة والتعــويض، فطبيعتهــا تجمــع 
 والغرامة المالية.

ـ أنّ حكم التنصيف لا يتعارض مع القواعد النقلية الضرورية، ومع فرض وجود المعـارض والمخـالف فـي 3
قهيـة بعض الروايات فإنّ ذلـك لا يضـرّ، إذ الروايـات الصـحيحة المسـتند إليهـا تتقـدّم عليـه بمقتضـى الصـناعات الف

في حل التعارض بالتخصيص أو الحكومة أو الـورود. كمـا أنّ حكـم التنصـيف لا يتعـارض مـع الُأصـول والقواعـد 
 العقلية الضرورية.

لا  ـ بعــد مراجعــة التصــانيف الفقهيــة اتضــح أنّ هنــاك إجماعــا  فــي مســألة تنصــيف ديــة المــرأة عنــدهم،  4
والمنقولــ متحقـق فيـه، وهـو مؤيـد لصـحّة النصـوص المسـتند خلاف فيه نصّا  وفتوى، والإجماع بقسـميه ـ المحصـل 

 إليها.
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